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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٢ 
نيويورك، ١-٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
  التعاون الإقليمي 

 موجز عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، ٢٠٠١ 
  الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة في أفريقيا وآفاقها 

موجز 
شهدت أفريقيا نموا أسرع مـن أي نمـو شـهدته أي منطقـة ناميـة أخـرى في المنطقـة في 
عام ٢٠٠١، متمثلا في إدارة أفضل للاقتصاد الكلي، وإنتاج زراعـي قـوي، وصـادرات أعلـى 
مما كان متوقعا بموجب قانون الولايات المتحدة المتعلق بنمو أفريقيا وفرصـها، وانخفـاض قيمـة 
العملة في أكبر اقتصاد، ألا وهو اقتصـاد جنـوب أفريقيـا، وتوقـف الصراعـات في عـدة بلـدان. 
وقـد تحققـت هـذه المكاسـب في خضـم الاضطـراب الـــذي ســببه التبــاطؤ الاقتصــادي العــالمي 
ـــاتج  والهجمـات علـى الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر، علـى أن متوسـط النمـو في الن
المحلي الإجمالي في أفريقيا الذي بلغ ٤,٣ في المائة في عام ٢٠٠١ يخفـي وراءه تفاوتـات كبـيرة 
إذ تراوح النمو بـين ٦٥ في المائـة في غينيـا الاسـتوائية وبـين ٧ في المائـة في زمبـابوي. كمـا أن 
النمـو الاقتصـادي مـا زال هشـا وأن أفريقيـا، بـالمعدلات الحاليـة لـن تحقـــق أيــا مــن الأهــداف 

الإنمائية للألفية، التي حددا الأمم المتحدة. وما زالـت هنـاك أسـباب كثـيرة للتفـاؤل المشـوب 
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ـــك الفــرص الــتي يتيحــها  بـالحذر بشـأن آفـاق النمـو في أفريقيـا في الأجـل المتوسـط، بمـا في ذل
القـانون الـذي سـنته الولايـات المتحـــدة بشــأن نمــو أفريقيــا وفرصــها، ومبــادرة �كــل شــيء 
ــا،  إلا السـلاح� الـتي أطلقـها الاتحـاد الأوروبي، والشـراكة الجديـدة مـن أجـل التنميـة في أفريقي
وإطلاق جولة الدوحة للتنمية وإنشاء الاتحاد الأفريقي. ومع هـذا فـإن مسـتقبل أفريقيـا يعتمـد 
في اية المطاف على مسألة كيف تسوس أفريقيا شـؤوا الاقتصاديـة والسياسـية وكيـف تحـل 

الصراعات المدنية وكيف تستجيب لضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية أعمق. 
  

أفريقيا كانت هي المنطقــــــــة الناميـــــــــة الوحيـــــــدة الـتي حققـت أسـرع نمـو في 
 عام ٢٠٠١ 

توقعت التنبؤات التي نشرت بعيـد الهجمـات الإرهابيـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١  - ١
على نيويورك وواشنطن العاصمة أن يركد النمو الاقتصادي في أفريقيا بسبب انخفـاض أسـعار 
السلع الأساسية وتدني الاستثمار الأجنبي المباشـر وتضـاؤل التدفقـات الرأسماليـة الخاصـة. لكـن 
كان للتباطؤ العـالمي أثـر أقـل حـدة علـى أفريقيـا ممـا كـان متوقعـا. ذلـك أن الإنتـاج ظـل قويـا 
بصورة نسبية، مع تسارع النمو في عام ٢٠٠١ في بلدان من مثـل إثيوبيـا (نمـو بنسـبة ٨.٧ في 
ـــاتج  المائـة)، وأوغنـدا (بنسـبة ٥,٤ في المائـة) وموزامبيـق (بنسـبة ٩,٢ في المائـة). ويقـدر أن الن
المحلي الإجمالي العام في أفريقيا قد ازداد من ٣,٥ في المائة في عام ٢٠٠٠ إلى ٤,٣ في المائـة في 

عام ٢٠٠١. 
وتعكس المرونة، التي تتحلى ا أفريقيا في وجه التباطؤ العالمي، عوامل كثيرة:  - ٢

انخفـاض أسـعار النفـط، الـذي سـاعد ٤٢ بلـدا أفريقيـا مسـتوردا للنفـــط، عــن طريــق  �
تخفيف الضغوط على القطع الأجنبي وعلى التضخم والإنفاق العام؛ 

استمــــــرار عمليات التحسن في الإنتاج الزراعي في كـل أرجـاء المنطقـة ولا سـيما في  �
المغرب وتونس وشرق أفريقيا؛ 

ـــوى في بلــدان كثــيرة رافقــها  إدارة اقتصاديـة أسـلم، أسـفرت عـن أسـس اقتصاديـة أق �
انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية وازدياد الأوضاع الخارجية قوة؛ 

صادرات أعلى مما كانت متوقعة بموجـب قـانون الولايـات المتحـدة بشـأن نمـو أفريقيـا  �
وفرصها؛ 

تناقض الصراع وانعدام الأمـن في إثيوبيـا، وإريتريـا، وبورونـدي، وجمهوريـة الكونغـو  �
الديمقراطية، وسيراليون، وغينيا؛ 
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انخفاض قيمة العملة في أكبر اقتصاد، ألا وهو اقتصاد جنــوب أفريقيـا، وتزايـد الطلـب  �
المحلي في شتى أرجاء القارة، الذي دعمته تحويلات قوية. 

على أنه لا ينبغي المغالاة في أهمية هذه العوامل. ذلك أن الكثـير مـن البلـدان الأفريقيـة  - ٣
تعتمد على الأسواق الدولية وأن من المؤكد أن حـدوث تدهـور حـاد أو مسـتمر في الأوضـاع 

العالمية سيكون له في اية المطاف أثره على اقتصادات المنطقة. 
 

 أسعار السلع الأساسية المتغيرة تجلب النعم والنقم على أفريقيا 
تعتبر أسعار السلع الأساسية الوسيلة الرئيسية التي تنتقل ـا مواطـن الضعـف الأجنبيـة  - ٤
إلى معظم الاقتصادات الأفريقية. ذلك أن أسعار السلع الأساسية العالمية غـير النفطيـة انتعشـت 
بنسبة ٢ في المائة في عام ٢٠٠٠ بعد انخفاضها انخفاضــا حـادا في عـام ١٩٩٨ وجـزء مـن عـام 
١٩٩٩، لكـن الأسـعار بقيـت أدنى مـن مســـتوياا في الفــترة ١٩٩٦-١٩٩٧. كمــا انخفــض 
ـــن البلــدان  بـاطراد منـذ عـام ١٩٩٥ مؤشـر البنـك الـدولي لأسـعار السـلع الأوليـة المسـتوردة م

المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
ولا تظـهر معـدلات التبـادل التجـاري أي مؤشـــرات علــى حصــول تحســن في الفــترة  - ٥
٢٠٠١-٢٠٠٢. ذلك أنه، في الأشـهر الأحـد عشـر الأولى مـن عـام ٢٠٠١، هبطـت أسـعار 
السلع الأولية متأثرة بالهبوط القوي في النشـاط الاقتصـادي العـالمي. وزادت توقعـات انخفـاض 
النمو في الاقتصاد العالمي بعد ١١ أيلــول/سـبتمبر مـن حـدة ضعـف الطلـب، فيمـا ظـل الطلـب 
كبيرا، وظل الدولار (وهـو العملـة الـتي تسـعر ـا معظـم السـلع الأساسـية) قويـا. وفي أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١، كـان متوسـط أسـعار السـلع الأساســـية أقــل بنســبة ١٧ في المائــة مــن أعلــى 

مستوى دوري قبل سنة خلت. 
وجلبت تحركات أسعار السلع الأساسية نعما ونقما على أفريقيا. ذلك أنـه في معظـم  - ٦
البلدان الأفريقية، التي يشكل النفط فيها نسبة تصل إلى ٣٠ في المائة من الـواردات مـن السـلع 
الأساسية، كانت الزيادة في أسعار النفط بنسبة ٥٦ في المائة في الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، سـببا 
رئيسيا للتضخم والتباطؤ الاقتصادي في عام ٢٠٠٠. لذا حـرر الانخفـاض في أسـعار النفـط في 
عام ٢٠٠١ الموارد لواردات أخـرى وقلـل إلى حـد أدنى ضغـط التضخـم وغـيره مـن الضغـوط 
الأخـرى. ففـي مصـر، مثـلا، خفـف انخفـاض أسـعار النفـط مـن الضغـوط علـى أسـعار الفــائدة 
وأسعار الصرف والاستثمار المحلي. كما أن البلدان المصدرة للنفط تمكنـت مـن مواصلـة النمـو 
في عـام ٢٠٠١ مسـتخدمة الإيـرادات الكبـيرة مـن الازدهـار الـذي حـدث في الفــترة ١٩٩٩-
٢٠٠٠. وبذا كان لانخفاض أسعار النفط أثر إيجـابي عمومـا علـى أفريقيـا، الـتي يشـكل صـافي 

صادراا من الطاقة ما لا يزيد على ٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
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علـى أن بلدانـــا أفريقيــة كثــيرة تعتمــد علــى الصــادرات مــن الســلع الأساســية، وأن  - ٧
التوقعات للسلع الأساسية ليست حسنة. ذلك أن حصــول انتعـاش في أسـعار السـلع الأساسـية 
سيتطلب تحقيق ما هو أكثر من انتعاش متواضـع في الطلـب العـالمي. إذ أنـه يتعـين حصـول نمـو 

عالمي بنسبة تتراوح بين ٤ و ٥ في المائة حتى بط الموجودات من السلع الأساسية. 
 

 السياحة والتحويلات تشهدان نموا مطردا 
ما زالت توقعات السياحة في أفريقيا جنـوب الصحـراء الكـبرى قويـة علـى الرغـم مـن  - ٨
هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. فالسياحة تشكل أكثر من ١١ في المائة من الناتج المحلــي الإجمـالي 
ـــام بالقيمــة الحقيقيــة حــتى عــام  للمنطقـة ويتوقـع أن تنمـو بنسـبة تزيـد علـى ٥ في المائـة في الع
٢٠١٠. فمع ما تنعم به أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من مناخ مـداري، ومنـاطق سـاحلية 
ما زالت على طبيعتها، وقرب من أوروبا، وأجور قليلة، يتوقع أن تشهد السياحة نموا هائلا. 

ويبـدو أن الجـهود الـتي بذلتـها كينيـا في الآونـة الأخـيرة لمعالجـــة المشــاكل الحاصلــة في  - ٩
صناعة السياحة قد آتت أكلها. إذ زاد عدد القادمين من دول العالم إليـها بنسـبة ١٠ في المائـة 
بـين الأشـهر الثمانيــــة الأولـــى مـن عـام ٢٠٠٠ والفـترة نفسـها مـن عـام ٢٠٠١ فـارتفع مـــن 

٠٠٠ ٣٠٩ إلى حوالي ٠٠٠ ٣٤٠. 
ويبدو أن كينيا ووجهات أفريقية أخرى تفيد مـن الهبـوط الحـاد في الحركـة الجويـة في  - ١٠
الولايات المتحدة وأوروبا منذ ١١ أيلول/سبتمبر. فجنوب أفريقيا، مثلا، وهي وجهـة رئيسـية 
للسياحة الأفريقية، شهدت زيادة في عـدد الرحـلات الجويـة الدوليـة مـع قيـام الخطـوط الجويـة 
الأجنبية بإعادة توجيه الخطوط التي كـانت تمـر في الولايـات المتحـدة. وتعـزى هـذه الزيـادة في 

جنوب أفريقيا إلى أا تعتبر وجهة آمنة نسبيا. 
وأعلنت مؤخرا شركة ويستيرن يونيـون ”Western Union“، شـركة الخدمـات الماليـة  - ١١
العملاقة، التابعة للولايات المتحدة، والتي لديها ٠٠٠ ٢٠ منفذ مـالي في ٤٥ بلـدا أفريقيـا، أن 
التحويلات المالية إلى أفريقيا من أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة بقيـت قويـة حـتى 
الربـع الأخـير مـن عـام ٢٠٠١. فـالتحويلات الماليـة مـن الأفارقـة العـاملين في الخـارج لهـا آثـــار 
ـــك أن كــل دولار يولــد دولارات أخــرى للمحــال التجاريــة، الــتي تقــدم  مضاعفـة قويـة، ذل
منتجـات تشـترى ـذه المـوارد. وتدعـم التحويـلات أيضـا طلـب المسـتهلكين خـلال الأزمــات 

الاقتصادية. 
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وشـهدت تحويـلات العـاملين إلى أفريقيـا علـى مـدى العقـد المـــاضي نمــوا كبــيرا. فقــد  - ١٢
تجاوزت التحويلات، استنادا إلى صنــدوق النقـد الـدولي، ١٠٠ بليـون دولار في عـام ١٩٩٩، 
لكـن التحويـلات الفعليـة يتوقـع أن تكـون أكـبر مـن ذلـك بكثـير. إذ تقـدر شـركة �ويســتيرن 
يونيون�، مثلا، أن حوالات بقيمة ١٠٠ بليون دولار يتم تحويلها عـبر الحـدود الأفريقيـة كـل 

عام من خلال نظام غير رسمي يتألف من سائقي سيارات الأجرة والحافلات. 
 

 الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة تحقق قفزة 
شهدت قيمة واردات الولايات المتحدة من أفريقيا في الأعــوام الأخـيرة نمـوا كبـيرا، إذ  - ١٣
ازدادت من حوالي ١,٥ بليون دولار في الشهر عـام ١٩٩٩ إلى ٢,٣ بليـون دولار في الشـهر 
في عام ٢٠٠٠. وشهدت الصادرات الأفريقيـة ازدهـارا آخـر بتنفيـذ قـانون الولايـات المتحـدة 
ـــع ١). وعلــى  بشـأن نمـو أفريقيـا وفرصـها في كـانون الثـاني/ينـاير مـن عـام ٢٠٠١ (انظـر المرب
الرغم من أن واردات الولايات المتحدة قد هبطت بين شـهري كـانون الثـاني/ينـاير وحزيـران/ 
يونيه من عام ٢٠٠١، فإن الـواردات المشـمولة ـذا القـانون قـد شـهدت زيـادة حـادة، وهـذا 
يعـني أن الصـادرات الأفريقيـــة يمكــن أن تكــون بمنــأى عــن الهبــوط الاقتصــادي في الولايــات 

المتحدة. 
وتكوين هذه الصادرات يفسر هذا النمط. ذلك أنه بين كـانون الثـاني/ينـاير وأيلـول/  - ١٤
سبتمبر من عام ٢٠٠١، كان ٩١ في المائة من هذه الصادرات من المنتجـات المتصلـة بالطاقـة، 
ـــواردات إلى الولايــات المتحــدة.  وشــكلت المنســوجات  وهـذا يعكـس تنويـع مصـادر هـذه ال
والألبسة ومعدات النقل (المركبات)، والمعادن والفلزات، والمنتجـات الزراعيـة النسـبة المتبقيـة. 
وكانت البلدان المصدرة الرئيسية المشمولة بذلك القانون هي نيجيريا (التي حظيت بنسـبة ٥٦ 
في المائـة مـن امـوع) وجنـــوب أفريقيــا (٢٢ في المائــة) وغــابون (١٢ في المائــة). ومــن بــين 
البلدان الـ ١٠ الأولى المصدرة، كانت جنوب أفريقيا هي التي وفرت المزيج الأكـثر تنوعـا مـن 
هذه المنتجات، نالت فيها معـدات المواصـلات ٥٧ في المائـة، تلتـها المعـادن والفلـزات (٢٤ في 

المائة)، ثم المنتجات الزراعية (١٣ في المائة) ثم المنسوجات والألبسة (٦ في المائة). 
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المربع الأول 

 قانون نمو أفريقيا وفرصها – تعزيز للصادرات والعمالة والاستثمار 
ـــانون نمــو أفريقيــا  في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، سـن كونغـرس الولايـات المتحـدة ق
وفرصـها - والقـانون، في جملـة مزايـا أخـرى، رفـع الرسـوم الجمركيـة عـن الـواردات مــن 
المنسوجــــات مـن بلــــدان جنـوب الصحـراء الكـبرى الـتي تسـتوفي الشـروط – وهـذا خــبر 
طيـب لا لهـذه البلـدان فحسـب ولكـن لصناعـة النسـيج الدوليـة، الـتي تبحـــث عــن بلــدان 

جديدة منخفضة الأجور تتمتع بإمكانية حسنة للوصول إلى أسواق البلدان الصناعية. 
ووفَّـرت التعريفـات التفضيليـة الـتي أتاحـها القـانون فرصـة كبــيرة لتعزيــز صناعــة 
المنسـوجات في مدغشـقر، وهـي مـن أول البلـدان الـتي تسـتوفي شـروط نيـل هـــذه المزايــا. 
وشهدت صادرات المنسوجات زيادة عظيمة في عـام ٢٠٠١، وبلغـت واردات الولايـات 
المتحدة من مدغشقر في النصف الأول من العـام مـا مجموعـه ١٣٣ مليـون دولار، أي أن 
ذلك يشكل قفزة بلغت نسبتها ١١٥ في المائـة عـن الـواردات في النصـف الأول مـن عـام 
٢٠٠٠. وكانت النساء هن أبرز المسـتفيدين مـن ازدهـار المنسـوجات، إذ كـن يحققـن في 
المـاضي دخـولاً متدنيـة لا يمكـن التنبـؤ ـا مـن بيـع الغـلال الزراعيـــة أو العمــل في حقــول 
الأرز. كمـا أن الازدهـار انتشـر فشـمل صناعـات أخـرى مثـل صناعـة التشـييد والأعمــال 

الهندسية. وزادت العمالة الرسمية عن الضعف معززة بذلك الإيرادات الضريبية. 
وعـلاوة علـى ذلـك، شـهد الاسـتثمار الأجنـبي زيـادة حـادة في مدغشـقر وبلــدان 
جنوب الصحراء الكبرى الإثنى عشـر الـتي اسـتوفت شـروط نيـل المزايـا التجاريـة بموجـب 
قانون الولايات المتحدة المذكور. ولدى ليسوتو خطط لاسـتثمارات جديـدة تبلـغ قيمتـها 
ــــون ٠٠٠ ٥٠ فرصــــــة عمــــل  أكـثر مـن ١٢٠ مليـون دولار. وفي كينيـا، سـيتيح القانـــ

بصورة مباشرة و ٠٠٠ ١٥٠ فرصة عمل أخرى بصورة غير مباشرة. 
ولكـي تكفــــل المزايـــــا الطويلــة الأجـــــل لوصــول أفضــل إلى أســواق الولايــات 
المتحـدة، لا بـد للبلـدان الأفريقيـــة مــن تنويــع اقتصاداــا، مســتثمرة في قطــاعي الهيــاكل 
الأساسية والتعليم اللذين يجتذبان الشركات عالية التقنية. وقد حققت إندونيسيا وماليزيـا 

  هذا التحول الاقتصادي في السبعينيات، وكذا فعلت موريشيوس مؤخراً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المصدر: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 
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 الأسواق الناشئة في أفريقيا تواجه زيادة حادة في التدفقات الرأسمالية الخاصة 
خلافـاً للأسـواق الناشـئة في المنـاطق الأخـرى، لم تتـأثر الأسـواق الناشـــئة الأفريقيــة في  - ١٥
تونس والجزائر وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب جمات ١١ أيلول/سبتمبر. فواقـع الحـال أنـه 
بـين عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ بلغـــت التدفقــات الرأسماليــة الخاصــة الصافيــة إلى هــذه البلــدان 
حوالي الضعف، إذ ازدادت من ٤,٩ بلايين دولار إلى ٩,٥ بلايين دولار. وإضافـة إلى ذلـك، 
حقـق الاســـتثمار الرأسمــالي الصــافي قفــزة إذ ارتفــع مــن ٥,٢ بلايــين دولار إلى ٩,٣ بلايــين 
دولار، عاكساً صفقات واسعة النطاق أساسـاً في جنـوب أفريقيـا والمغـرب. وازداد الاسـتثمار 
الرأسمــالي المباشــر الصــافي مــن ٣,٥ بلايــين دولار إلى ٤,٨ بلايــين دولار، بســبب عمليـــات 
الخصخصة في الجزائر والمغرب، ورغم مواطن الضعف في أسواق الاسـتثمار الرأسمـالي العالميـة، 
فقد حققت تدفقات الاستثمار الرأسمالي الصافية في حوافظ الأوراق المالية ارتفاعاً مفاجئـاً مـن 
١,٧ بليون دولار إلى ٤,٥ بلايين دولار. ومن المحتمل أن يشهد عام ٢٠٠٢ تدفقـات صافيـة 
إلى الخـارج، نظـراً إلى أن المسـتثمرين الذيـن ينفـرون مـن الأخطـار يتجنبـون أسـواق الاســتثمار 

الرأسمالي الناشئة. وفي أماكن أخرى من أفريقيا، كان أداء أسواق الأوراق المالية مختلطاً. 
ــة،  وشـهدت التدفقـات الائتمانيـة الخاصـة إلى الأسـواق الناشـئة في أفريقيـا زيـادة طفيف - ١٦
مرتفعـة مـن تدفـق صـافٍ إلى الخـارج قـدره ٤٠٠ مليـون دولار في عـام ٢٠٠٠ إلى تدفـــق إلى 
الداخـل قـدره ٢٠٠ مليـون دولار. ومـع ذلـــك فــإن هــذا مبلــغ متواضــع للغايــة بالقيــاس إلى 
مجموعة تضم أكبر اقتصاد في أفريقيا – ألا وهو اقتصاد جنـوب أفريقيـا – بالمقارنـة مـع المنـاطق 

الأخرى ومع احتياجات أفريقيا. 
واتسم سوق السندات والقروض الصافيـة الأخـرى المقدمـة مـن جـهات غـير مصرفيـة  - ١٧
بالكسـاد في عـام ٢٠٠١، ليعكـس إصـدارات سـندات أوليـة وتسـديدات صافيـة كبـــيرة ومــن 
المتوقع أن تنمو هامشياً القروض الصافية غير المصرفية في عام ٢٠٠٢، لتصل إلى ٥٠٠ مليـون 
دولار. وبعيد هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، اتسع الهامش بين سندات خزانة الولايات المتحـدة 
والرقم القياسي لــ �جـي بي مورغـان� للأسـواق الناشـئة بنسـبة ٨١ نقطـة أسـاس (٠,٨١ في 
المائـة). لكـن بعـض البلـدان الأفريقيـة كـانت أشـد تـأثراً – ذلـك أن هوامـش الديـــن النيجــيري 
ـــار/مــايو ٢٠٠١ لكــن ارتفعــت إلى أكــثر مــن  هبطـت إلى حـوالي ١٤٠٠ نقطـة أسـاس في أي

٢ ٠٠٠ نقطة أساسي في أواسط أيلول/سبتمبر. 
وهبطـــت أســـعار الأســـهم في الأســـــواق الناشــــئة هبوطــــاً حــــاداً بعــــد هجمــــات  - ١٨
١١ أيلول/سبتمبر. وفي ١٨ أيلول/سبتمبر، كانت أسـعار الأسـهم في الأسـواق الناشـئة، كمـا 
قيست بالرقم القياسـي الـدولي المـالي لــ �مورغـان سـتانلي� أقـل بنسـبة ٢٣ في المائـة منـها في 
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بداية العام. لكـن بـدأت الأسـعار بـالهبوط بشـكل كبـير في تمـوز/يوليـه عاكسـة تزايـد التشـاؤم 
وانعـدام اليقـين في مـا يتعلـق بـالتواطؤ الاقتصـادي العـالمي. وباسـتثناء ســوق الأوراق الماليــة في 
جنـوب أفريقيـا، الـتي ارتفعـت أسـعارها بنسـبة ٢٦ في المائـة، فقـــدت أســواق أفريقيــا الناشــئة 

للأسهم شيئاً من قيمتها في عام ٢٠٠١. 
 

 أفريقيا تشهد تحولا في الاستثمار الأجنبي المباشر 
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أهم مصدر من مصادر التمويل الأجنـبي للبلـدان الناميـة  - ١٩
ـــن القــروض التجاريــة، والاســتثمار في محفظــة الأوراق الماليــة، والمســاعدة الإنمائيــة  - أهـم م
الرسميـة. وهبطـت حصـة أفريقيـا مـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في البلـدان الناميـة مــن ٢٥ في 
المائـة في أوائـل السـبعينيات إلى مـا لا يزيـد عـن ٥ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، لكـن هـــذا الرقــم 
المتوسط يخفي وراءه عدداً من الاتجاهات المثيرة للاهتمام. أولها أن مصادر جديدة للاسـتثمار 
الأجنبي المباشر قد ظهرت. ففي الماضي، كان معظم الاستثمار الأجنبي المباشـر يـأتي مـن عـدد 
قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي – وأهمها فرنسا والمملكة المتحـدة 
والولايـات المتحـدة. لكـن، خـلال التسـعينيات، ازداد الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، الـوارد مـــن 
أسبانيا وإيطاليا والبرتغال وكندا والنرويج وهولندا، من أقل من ١٠ في المائـة مـن امـوع إلى 
ما يقرب من ٢٥ في المائة. كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد مـن اقتصـادات البلـدان 
ـــة) والصــين  الآسـيوية الناميـة، وعلـى رأسـها جمهوريـة كوريـا ثم تلتـها تـايوان (المقاطعـة الصيني
وماليزيا والهند. وأخيراً، ظـهر، خـلال التسـعينيات، اسـتثمار أجنـبي مباشـر مـن داخـل البلـدان 

الأفريقية، ولا سيما من شركات من جنوب أفريقيا وموريشيوس. 
 

 جنوب أفريقيا تتصدر التدفقات بين البلدان الأفريقية 
تعد جنوب أفريقيا المصدر الأهـم بكثـير للاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في أفريقيـا. فمنـذ  - ٢٠
عـام ١٩٩٤ بلـــغ متوســط الاســتثمار الأجنــبي المباشــر لجنــوب أفريقيــا في البلــدان الأفريقيــة 
الأخـرى بليـون دولار في العـام. وفي جنـوب أفريقيـا مقـار لثـلاث مـــن أكــبر الشــركات عــبر 
الوطنية: سابي ليمتد ��Sappi Limited بلغت قيمة استثماراا الأجنبية في عـام ٢٠٠٠ ٤,٦ 
بلايين دولار؛ وبارلو ليمتد ��Barlow Limited (١,٨ بليـون دولار) ومصنـع الجعـة لجنـوب 
ـــزاول مصنــع الجعــة لجنــوب  أفريقيـا ��South Africa Breweries (٧٠٠ مليـون دولار). وي
أفريقيا، الذي يعد رابع أكبر مصنع للجعة في العالم (من حيث حجـم الإنتـاج) نشـاطه في ١١ 
ـــد بــانك  بلــــداً أفريقيــاً ولديــــه حيـازات واسـعة في الهنـد ووسـط وشـرق أوروبـا. كمـا أن ني
�”�Nedbank، المصرف العملاق لجنوب أفريقيـا، لـه شـركات تابعـة أو مرتبطـة في زمبـابوي 
وسوازيلند وليسوتو وملاوي وموريشيوس وموازمبيـق وناميبيـا. ويملـك هـذا المصـرف ٤٠ في 
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المائة من مصرف ��HSBC Equator Bank، الـذي يتخـذ مـن لنـدن مقـراً لـه ولـه مكـاتب في 
أنغـولا وأوغنـدا وجنـوب أفريقيـا وزامبيـا وغانـا وكـوت ديفـوار وكينيـا وموزامبيـــق. وبــدأت 
ـــوب أفريقيــا وسيشــيل، وكــوت ديفــوار،  موريشـيوس بالـبروز بصفتـها مسـتثمراً هامـاً في جن
�As، وهي  hanti Goldfields� ومدغشقر، وموزامبيق. ولشركة حقول ذهب أشانتي في غانـا
أكـبر شـركة ورب عمـل ومـدرٍ للنقـد الأجنـبي، عمليـات تقـدر قيمتـها بمبلـغ بليـــوني دولار في 
تترانيا وزمبابوي وغينيا. وكـانت هـي أيضـاً أول شـركة في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى 

يدرج اسمها في سوق نيويورك للأوراق المالية. 
 

 أوغندا تجتذب التدفقات في قطاعها الناشئ للصناعة التحويلية 
في الفـــترة مـــن ١٩٨٨ إلى ١٩٩٣، بلـــغ الاســـتثمار الأجنـــــبي المباشــــر في أوغنــــدا  - ٢١
ما متوسطه ٩ ملايين دولار في العام. لكـن هـذا الاسـتثمار قفـز في عـام ١٩٩٤ إلى مبلـغ ٨٨ 
ـــن ١٠٠ مليــون دولار في العــام. واجتذبــت أنشــطة  مليـون دولار، وزاد منـذ عـام ١٩٩٩ ع
ـــم الاســتثمار الأجنــبي المباشــر، ولا ســيما  الصناعـة التحويليـة في أوغنـدا، علـى صغرهـا، معظ
المشــروبات، ولكــن اجتذبــت أيضــا المنســوجات والســكر والأسمنــت والأحذيــــة والتغليـــف 
والبلاسـتيك وتجـهيز الأغذيـة. وانصـرف معظـم الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في ميـادين الزراعــة 
والحراجـة وصيـد الأسمـاك، لمـزارع الـبن والشـاي والقطـن. وأدّى تحريـــر الاتصــالات الســلكية 
ـــي شــركة جنــوب أفريقيــة  �M، وه TN� واللاسـلكية إلى اسـتثمار كبـير مـن جـانب شـركة
 AE S  Power� نحت ثاني ترخيص خدمات في أوغندا. وعلاوة على ذلـك، بـدأت شـركةم
�Nile التي تملكها الولايات المتحدة، مشروعاً كبيراً للطاقة الكهربائية في شلالات بوجاغالي. 

 
 المعونة المقدمة إلى أفريقيا ما زالت قليلة ومتقلبة 

ازدادت المعونة المقدمة إلى أفريقيا من مبلغ يقل بقـدر يسـير عـن بليـون دولار في عـام  - ٢٢
١٩٦٠ إلى ٣٢ بليـون دولار في عـام ١٩٩١. وفي أواخـر التسـعينيات، انخفضـــت المعونــة إلى 
حـوالي نصـف مسـتواها في عــام ١٩٩١. (الــتي تعــرف هنــا بأــا المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
الإجمالية سواء كانت في شكل إعانات أو قروض تيسيرية – من مصـادر متعـددة الأطـراف أو 

ثنائية). 
وتعد البلدان التي تتألف منها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعـاون والتنميـة في  - ٢٣
الميدان الاقتصادي أكبر مصدرٍ للمعونـة الأفريقيـة علـى الرغـم مـن أن حصتـها في امـوع قـد 
انخفـض مـن ٧٢ في ا لمائـة في عـام ١٩٧٠ إلى ٦٣ في المائـة في عـام ١٩٩٩. وتعـد المنظمـــات 
المتعددة الأطراف ثاني أكـبر مصـدرٍ، وقـد قفـز نصيبـها مـن امـوع مـن ٢١ في المائـة في عـام 
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١٩٧٠ إلى ٣٥ في المائـة منـه في عـام ١٩٩٩. ويـرد الجـزء المتبقـي مـــن المعونــة الأفريقيــة مــن 
البلدان العربية، التي يبلغ نصيبـها ٧ في المائـة مـن مجمـوع المعونـة في عـام ١٩٧٠ و ٢ في المائـة 

من مجموع المعونة في عام ١٩٩٩. 
وتعد المعونة المقدمة من بلدان لجنة المسـاعدة الإنمائيـة متقلبـة، ذلـك أـا ارتفعـت مـن  - ٢٤
١,٣ بليون في عام ١٩٧٠ إلى ٢٣,٤ بليون دولار في عام ١٩٩١ - ثم انخفضـت إلى ١١,٨ 
بليون دولار في عام ١٩٩٩. وتعتبر المعونة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف أقـل تقلبـاً، 
إذ ازدادت مـن ٠,٤ بليـون دولار في عـــام ١٩٧٠ إلى ٩,٥ بلايــين دولار في عــام ١٩٩٤ ثم 
انخفضت إلى ٦،٦ بلايين دولار في عام ١٩٩٩. وأما المعونة المقدمة من البلدان العربيـة فقلمـا 
ــــون دولار في عـــام  تغــيرت، إذ ازدادت مــن ٠,١ بليــون دولار في عــام ١٩٧٠ إلى ٠,٣ بلي

  .١٩٩٩
وخـلال التسـعينيات، ازدادت المعونـة المقدمـة إلى أفريقيـا كجـزء مـــن النــاتج القومــي  - ٢٥
ـــدان لجنــة المســاعدة الإنمائيــة  الإجمـالي للبلـدان المانحـة، في ٤ بلـدان مـن أصـل ٢١ بلـداً مـن بل
ألا وهي: أيرلندا، والدانمرك، ولكسمبرغ، ونيوزيلندا. ويتمثل هدف منظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميدان الاقتصادي، ألا وهو تقـديم المعونـة إلى جميـع البلـدان الناميـة في بلـوغ ٠,٧ في المائـة 
من الناتج القومي الإجمالي لأعضاء لجنة المساعدة الإنمائية، لكن عدداً قليلاً من الأعضـاء حقَّـق 
هذا الهدف. ومع ذلك، قدمت بعـض البلـدان الغنيـة في الفـترة مـن ١٩٩١ إلى ١٩٩٩ معونـة 
كبـيرة إلى أفريقيـا، فقـد قدمـت الـنرويج معونـة تســـاوي ٠,٣٠ في المائــة مــن ناتجــها القومــي 
الإجمالي، وقدمت الدانمرك وفرنسـا مـا يسـاوي ٠,٢٨ في المائـة مـن ناتجـهما القومـي الإجمـالي 
ـــي الإجمــالي وقدمــت البرتغــال  وقدمـت السـويد مـا يسـاوي ٠,٢٢ في المائـة مـن ناتجـها القوم
مـا يسـاوي ٠,١٨ في المائـة مـن ناتجـها القومـي الإجمـالي. وقـدم أكـبر اقتصـادين في العــالم، ألا 
وهما الولايات المتحدة واليابان، معونة إلى أفريقيا تساوي ٠,٠٤ في المائة بالضبط من ناتجـهما 

القومي الإجمالي. 
ـــا علــى أســاس  وتتفـاوت المعونـة المقدمـة مـن بلـدان لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة إلى أفريقي - ٢٦
نصيب الفرد في تلك البلدان تفاوتا شديداً إذ تراوحت بـين ٩١ دولاراً لكـل فـرد في الدانمـرك 
و ٠,٠٦ في المائة من الدولار لكل فــرد في نيوزيلنـدا في عـام ١٩٩٩. وأسـخى البلـدان المانحـة 
من حيث نصيب الفرد هي الدانمرك والسويد وفرنسا ولكسمبرغ والـنرويج. وإذا مـا نظـر إلى 
المسـألة مـن منظـــور آخــر، قدمــت فرنســا في عــام ١٩٩٩ معونــة لكــل أفريقــي بواقــع ٣,٥ 
ـــان بواقــع ١,٧٥ دولار.  دولارات وكـذا فعلـت الولايـات المتحـدة بواقـع ٢,٧٩ دولار والياب
وباستثناء كل مـن أيرلنـدا والبرتغـال والدانمـرك ولكسـمبرغ ونيوزيلنـدا، خفضـت بلـدان لجنـة 
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المسـاعدة الإنمائيـة المعونـة المقدمـة لكـل أفريقـي في التسـعينيات، وكـانت أكـــبر تخفيضــات قــد 
حدثت في ألمانيا، وإيطاليا، والسويد، وفنلندا، وكندا، والولايات المتحدة. وقدم ١٦ بلـداً مـن 
أصل بلدان لجنة المساعدة الإنمائية البالغ عددها ٢١ بلداً، معونة لكـل أفريقـي تقـل عـن دولار 

واحد في عام ١٩٩٩، وقدم ١٤ بلداً معونة لكل أفريقي تقل عن ٠,٥٠ من الدولار. 
 

 الاقتصادات الأفريقية تنمو بأسرع من المتوقع 
ـــا  في عـام ٢٠٠١، ومـن أصـل ٢٧ بلـدا في عـام ٢٠٠٠، لم يحقـق إلا ١٦ بلـدا أفريقي - ٢٧
نمـوا في النـاتج المحلـي الإجمـالي يقـل عـن ٣ في المائـة. وازداد عـدد البلـدان الـتي فـاقت معــدلات 
النمو فيها ٣ في المائة من ٢٦ بلدا في عام ٢٠٠٠ إلى ٣٧ بلـدا في عـام ٢٠٠١، ومـن المتوقـع 
أن تنضــم ثلاثــة بلــدان إلى هــذه اموعــة في عــام ٢٠٠٢. وعليــه يبــدو أن معظــم البلـــدان 
الأفريقيـة تدنـو مـن تحقيـق معـدلات نمـو تزيـد عـــن النســبة التقليديــة البالغــة ٣ في المائــة، مــع 

ما يترتب على ذلك من آثار على الحد من الفقر. 
وعزي نمو الناتج المحلـي الإجمـالي الأبطـأ لأفريقيـا في الأعـوام الأخـيرة، قياسـا بالمنـاطق  - ٢٨
الناميـة الأخـرى، إلى شـــروطها الأكــثر تقييــدا بشــأن المعونــة والتجــارة والاســتثمار الأجنــبي 
المباشر. ويقف وراء هذه العوامل عدم كفايـة نظـم الإنتـاج والإدارة الـتي نجمـت عـن سـنوات 
من سوء الإدارة الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ويتعين علـى أفريقيـا حـتى 
ـــة  تسـد فجـوة الأداء هـذه أن تنـهض بتكنولوجيتـها وأن تطـور، وهـذا أهـم، نظمـها الديمقراطي
ونظمها السياسية القائمة على التسامح وأن تعـزز أمنـها الإقليمـي والوطـني وأن تكفـل الإدارة 

الاقتصادية السليمة. 
– ٢٠٠٠، شهدت معدلات التبادل التجاري في أفريقيا تحسنا  وخلال عامي ١٩٩٩  - ٢٩
كبيرا – يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى انتعاش جزئي في أسعار الذهـب والفلـزات 
– أدى إلى حسـابات ماليـة وجاريـة أقـوى. وعـلاوة علـى ذلـك، انخفـض عـبء ديـون المنطقــة 

جراء ارتفاع إيرادات الصادرات وتوفير تدابير لتخفيف عبء الديون لبعض البلدان. 
ــام ٢٠٠١ -  ونمـا متوسـط دخـل الفـرد في أفريقيـا بنسـبة تقـدر بــ ١,٩ في المائـة في ع - ٣٠
وهذه أفضل من الزيادة التي تحققت في عام ٢٠٠٠ والتي تبلـغ نسـبتها ٠,٧ في المائـة، ولكنـها 
ليست كافية لبلـوغ هـدف التنميـة الدوليـة المتمثـل في تخفيـض نسـبة الفقـر إلى النصـف بحلـول 
عام ٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠١، حقق ٣٠ بلدا أفريقيـا نمـوا في دخـل الفـرد أعلـى مـن ١,٥ في 
المائة، ومن المتوقع في عام ٢٠٠٢ أن يزيد عدد البلدان هذا إلى ٣٢ بلدا. ومـع ذلـك، مـا زال 

رفع دخل الفرد يشكل أكبر تحد يواجه الحكومات الأفريقية وشركاؤها الإنمائيين. 
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ويعكس بطء نمو إنتاج الفرد غياب نمو في الإنتاجية، ينشأ هـو الآخـر عـن سـوء إدارة  - ٣١
الموارد وعدم وجود تقدم تكنولوجـي. وعلـى أفريقيـا، إذا مـا أرادت بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة 

الدولية، أن تعالج هذه المسائل. 
 

 الأداء حسب المنطقة دون الإقليمية 
ما عدا منطقة الجنوب الأفريقي، حققت كل المناطق الأفريقية أداء اقتصاديـا كريمـا في  - ٣٢
عام ٢٠٠١ – ولا سيما شمال أفريقيا، التي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمـالي فيـها متوسـطا يقـرب 
من ٦ في المائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي للجنوب الأفريقي بنسبة لا تزيد عـن ٢,٤ في المائـة، 
ليهبط من ٣ في المائة في عام ٢٠٠٠ لأسـباب أهمـها النمـو السـالب في زمبـابوي وبـطء النمـو 
في جنـوب أفريقيـا، بسـبب سـوء المحـاصيل. وبعـد الهبـوط في عـام ٢٠٠٠، ارتفـع متوسـط نمــو 
ـــة في شــرق أفريقيــا،  النـاتج المحلـي الإجمـالي إلى ٣,٣ في المائـة في غـرب أفريقيـا وإلى ٥ في المائ
وكان سبب ذلك انخفاض أسـعار الـواردات النفطيـة وارتفـاع أسـعار الصـادرات الزراعيـة. في 
عام ٢٠٠٢، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمـالي في شـرق أفريقيـا والجنـوب الأفريقـي 

وأن يتباطأ في شمال ووسط أفريقيا. 
نمت اقتصادات البلدان الأفريقيـة الكـبرى الخمـس، ألا وهـي الجزائـر وجنـوب أفريقيـا  - ٣٣
ومصر والمغرب ونيجيريا، والتي يبلغ نصيبـها ٥٩ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لأفريقيـا 
والتي تضم ٣٦ في المائة من سكان قارة أفريقيا، بنسبة ٤,٣ في المائـة في عـام ٢٠٠١، صعـودا 
مـن ٣,٢ في المائـــة في عــام ٢٠٠٠ ومــن ٢,٧ في المائــة في عــام ١٩٩٩. وعــزي هــذا الأداء 
الأفضل إلى النمو الاقتصادي السريع في الجزائر ومصر والمغرب. وعلـى الرغـم مـن أن جنـوب 
أفريقيا خبرت أسعارا للمعادن أكثر استقرارا في الأسواق الدولية للسـلع الأساسـية فـإن معـدل 

نموها كان هو أبطأ معدل نمو في هذه اموعة. 
ويبلغ نصيب البلدان المصدرة للنفط البالغ عددها ١١ في أفريقيا بنصف النـاتج المحلـي  - ٣٤
الإجمالي لأفريقيا ويبلغ أكثر من ثلث سكان القارة. وفي عام ٢٠٠١، بلغ متوسـط نمـو النـاتج 
المحلـي الإجمـالي لهـذه البلـدان ٥,٨ في المائـة، مرتفعـا مـن ٤,١ في المائـة في عـام ٢٠٠٠. وبـــين 
البلـدان غـير المصـدرة للنفـــط البــالغ عددهــا ٤٢، بلــغ متوســط النمــو ٣,٧ في المائــة في عــام 
٢٠٠١، مرتفعا من ٢,٩ في المائة في عام ٢٠٠٠ ومن ٢,٧ في المائـة في عـام ١٩٩٩. ويعلـل 

انخفاض أسعار النفط الأداء الأفضل لهذه الاقتصادات غير النفطية في عام ٢٠٠١. 
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 أداء الزراعة والصناعة 
تؤثر الزراعة على أداء معظم الاقتصادات الأفريقية. إذ يبلـغ نصيبـها ٢٤ في المائـة مـن  - ٣٥
الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا و ٤٠ في المائة من إيراداا من النقد الأجنبي و ٧٠ في المائـة مـن 
عمالتـها. وفي عـــام ٢٠٠٠، كــان حــوالي ٥٦ في المائــة مــن الأفارقــة (٤٣١ مليــون نســمة) 
يعتمدون على الزراعة في كسب قوم. ويبلغ نصيـب الزراعـة ٣٩ في المائـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمـالي في شـرق آسـيا، و ٣٧ في المائـة منـه في غـرب آســـيا، و ٢١ في المائــة منــه في وســط 
أفريقيا، و ١٧ في المائة منـه في شمـال أفريقيـا و ١١ في المائـة منـه في الجنـوب الأفريقـي. وعلـى 
الرغم من أن المهام الرئيسية للزراعة تتصل بإنتاج المنتجات الزراعية وتبادلها واسـتهلاكها فـإن 
لهذا القطاع تأثيرات هامـة علـى السـوق لم تـدرك بعـد: إدارة المـوارد الطبيعيـة، وحفـظ البيئـة، 
والتماسك والاستقرار الاجتماعيان، والتواصل والـتراث الثقافيـان. وإذ يجـب ألا تعـزز للتنميـة 
ـــوارد  الزراعيـة نمـو الإنتـاج فحسـب وإنمـا يجـب أن تعـزز أيضـا إدخـال تحسـينات علـى إدارة الم

الطبيعية والاستقرار الاجتماعي. 
وفي عـام ٢٠٠٠، حقـق ٤٢ بلـدا أفريقيـا نمـــوا زراعيــا. وكــانت البلــدان ذات الأداء  - ٣٦
الأفضـل هـي مـــالي (١٢,٧ في المائــة)، وسيشــيل (٩,٥ في المائــة)، وزامبيــا (٧,٤ في المائــة)، 
وتونس (٦ في المائة)، والسنغال والنيجـر (٥,٨ في المائـة)، ومـالي (٥,٣ في المائـة)، والسـودان 
(٥ في المائة). وواجهت تسـعة بلـدان نمـوا سـلبيا، لأسـباب يرجـع معظمـها إلى تـأخر الأمطـار 
الموسميـة: غينيـا – بيسـاو ( - ٥,٣ في المائـة)، وجيبـوتي (- ٢,٧ في المائـة)، وموريشـــيوس (- 
٢,٤ في المائـة)، وجمهوريـة الكونغـو (- ٢,١ في المائـة)، وجمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة (- 
١,٨ في المائــة)، وكــوت ديفــوار (- ١ في المائــة)، والصومــــال (- ٠,٥ في المائـــة)، وغينيـــا 
الاستوائية (-٠,٤ في المائة)، وتوغو (- ٠,٣ في المائة). وكان الجنـوب الأفريقـي هـو المنطقـة 

الأفضل أداء، تلته غرب أفريقيا (٣,٥ في المائة) وشمال أفريقيا (٣,٢ في المائة). 
وعلى الرغم من الجهود والاستثمارات الضخمة الـتي قـامت ـا الحكومـات الأفريقيـة  - ٣٧
وشركاؤها الإنمائيون فإن هذا القطاع يظل شديد الاعتمــاد علـى أحـوال الطقـس وتقليديـا إلى 
حد كبير يمن عليه قوة عاملــة أميـة فقـيرة وتكتنفـه في بعـض البلـدان عـدم الاسـتقرار المـدني. 
واعتمـدت السياسـات الزراعيـة مؤخـرا اعتمـادا أكـثر ممـا ينبغـي علـــى قــوى الســوق، مهملــة 
ـــاكل  المســائل الهيكليــة الأساســية، مــن مثــل التكنولوجيــا وخدمــات الإرشــاد الزراعــي والهي

الأساسية للتسويق والتراعات المدنية على الأراضي والمراعي. 
وما فتئت الصناعة في أفريقيا تواجه تحديات بسـبب المنافسـة الأجنبيـة ونقـص العمـال  - ٣٨
المـاهرين ومحدوديـة المـوارد الماليـة. وفي عـام ٢٠٠٠، بلـغ نصيـب القطـــاع الصنــاعي - الــذي 
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يضم الصناعة التحويلية والتعدين والتشييد والكهرباء والغاز والميـاه – ٣٣ في المائـة مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي لأفريقيا، بلغ نصيب الصناعة التحويلية والتعدين ثلاثة أرباع هذا اموع. 

وحققـت بلـدان كثـيرة نمـــوا صناعيــا في عــام ٢٠٠٠، ولا ســيما أوغنــدا (١٥,٢ في  - ٣٩
ـــولا (٧,٩ في المائــة)، وموزامبيــق (٧,٨ في المائــة)،  المائـة)، وليسـوتو (١١,٨ في المائـة)، وأنغ
ـــا فاســو (٧ في المائــة)، وبنــن (٦,٨ في المائــة)، والجزائــر  وإثيوبيـا (٧,٥  في المائـة)، وبوركين
(٥,٩ في المائة)، وتونس وتترانيا وبوتسوانا (٥,٧ في المائــة لكـل منـهما)، والسـنغال (٥,٦ في 

المائة). 
وكان القطاع الصناعي الأسرع اتساعا هو قطاع الكهرباء والغـاز والميـاه (بمعـدل نمـو  - ٤٠
بلـغ ٤,٩ في المائـة)، تبعـه التشـييد (٣,٩ في المائـة) والتعديـن (٣,٥ في المائـة). ونمـت الصناعــة 
ـــى رأس ذلــك النمــو في  التحويليـة في أفريقيـا بمعـدل ٢,٥ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، وكـان عل

شرق أفريقيا (٤,٤ في المائة) والجنوب الأفريقي (٣,٥ في المائة). 
وكان للتعديل نصيب كبير في النمو الصناعي وما زال هو العـامل الرئيسـي للازدهـار  - ٤١
الصنـاعي في العديـد مـن البلـدان الأفريقيـة، إذ أنـه يشـكل طاقـة لا بـد مـن اسـتغلالها اســتغلالا 
كاملا. ذلك أن أفريقيا تحتوي علـى ٣٠ في المائـة مـن احتياطيـات الأرض مـن المعـادن، بمـا في 
ذلـك ٤٠ في المائـة مـن الذهـب، و ٦٠ في المائـة مـن الكوبـالت، و ٩٠ في المائـة مـن البلاتــين. 
وفي عام ٢٠٠٠، كانت أفضل البلدان أداءً في التعدين هي إثيوبيا (١٣ في المائـة)، وموزامبيـق 
(١٠,٣ في المائــة)، وبورونــدي (٩,٥ في المائــة)، وبنــن (٨,٧ في المائــة)، وأنغــــولا (٨,٦ في 
المائة)، والجزائر (٧,٥ في المائة)، وبوتسوانا (٦,٢ في المائة)، وغانا (٥,٨ في المائـة)، وأوغنـدا 
(٥,٦ في المائة)، وتوغو والسنغال (٥ في المائـة لكـل منـهما). وكـانت أسـوأ البلـدان أداء هـي 
سـيراليون (- ١٠,٣ في المائـة)، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة (-٢,٨ في المائـة)، مـن جــراء 
عـدم الاسـتقرار المـدني فيـهما، وكـوت ديفـوار (-١,٢ في المائـة)، وجنـــوب أفريقيــا (- ١ في 

المائة). 
وفي الفـترة مـن عـام ١٩٨٠ إلى عـام ١٩٩٩، نمـت الاحتياطيـات النفطيـة المعروفــة في  - ٤٢
أفريقيـا بنسـبة ١,٩٦ في المائـة في العـام ونمـا الإنتـاج النفطـي بنسـبة ٠,٣٨ في المائـــة في العــام. 
لكن، بسبب زيادة الإنتاج في أجـزاء أخـرى مـن العـالم، انخفضـت صـادرات النفـط الخـام مـن 
٥,١ ملايين برميل في اليوم في عـام ١٩٨٠ إلى ٤,٧ ملايـين برميـل في عـام ١٩٩٩. وخـلال 
الفـترة نفسـها، نمـت احتياطيـات الغـاز الطبيعـي المعروفـة في أفريقيـا بنسـبة ٣,٦ في المائـــة ونمــا 
الإنتاج بنسبة ٩,٨ في المائة والصادرات بنسـبة ١٠,٩ في المائـة. وفي عـام ١٩٩٠ ازداد إنتـاج 

الغاز بنسبة ٦,٢ في المائة وصادرات الغاز ٦,٤ في المائة. 
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 الاستهلاك والادخار والاستثمار 
مـا انفكـت الاقتصـــادات الأفريقيــة حبيســة حلقــة مفرغــة مــن الادخــار والاســتثمار  - ٤٣
المنخفضـين. ذلـك أنـه في عـام ٢٠٠٠ اسـتوعب الإنفـاق علـــى الاســتهلاك ٨٨ في المائــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، مخلفا القليل للادخار والاستثمار. وفي ٣٢، مـن ٣٧ بلـدا، مـن 
البلدان التي توافرت معلومات عنها، بلغ الاستهلاك الحكومــي العـام مـا متوسـطه ١٥ في المائـة 
من الناتج المحلي الإجمـالي. وأمـا في البلـدان الخمسـة الأخـرى فقـد بلـغ ذلـك أكـثر مـن ٢٠ في 
المائـة: زمبـابوي (٢٣ في المائـة)، وبوتسـوانا (٢٨ في المائـة)، وناميبيـا (٢٩ في المائـة)، وأنغــولا 

(٣٢ في المائة)، وإريتريا (٦٥ في المائة). 
وإلى جانب تدني الإيرادات، تتمثل العقبات الرئيسية أمام تحقيق ادخار أعلـى في عـدم  - ٤٤
فعالية الوساطة المالية وشدة تقلب الاقتصـاد الكلـي. ولتحقيـق نمـو كـاف، يتعـين علـى أفريقيـا 
اسـتثمار مـا لا يقـل عـن ٢٥ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي. لكـن، في عـام ٢٠٠٠، بلــغ 
الادخار المحلي الإجمالي في المنطقة ما متوسطه ١٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بمـا يشـير 
إلى وجود فارق واسع - قدره ١٣ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي – بـين الادخـار الفعلـي 
والاستثمار المطلوب. ومع ذلك، حقق ١٤ بلدا أفريقيـا معـدلات ادخـار فـاقت ١٥ في المائـة: 
أنغولا (٥٣ في المائة)، والجزائـر (٣٢ في المائـة)، وجنـوب أفريقيـا (١٨ في المائـة)، وسـوازيلند 
(٢١ في المائـة)، وسيشـيل (٢٠ في المائـــة)، وغــابون (٣٥ في المائــة)، وغينيــا (١٥ في المائــة)، 
وغينيا الاستوائية (٥٨ في المائة)، والكاميرون (١٩ في المائة)، وكوت ديفـوار (٢٣ في المائـة)، 
وجمهوريـة الكونغـو (٤٨ في المائـة)، والمغـرب (١٥ في المائـة)، وموريشـــيوس (٢٣ في المائــة)، 

ونيجيريا (١٨ في المائة). 
وبلغ التكوين الرأسمالي الثابت المحلي الإجمالي – الإنفاق على الأصول الثالثة، مــن مثـل  - ٤٥
المبـاني والمركبـات والمصـانع والآلات ومـا إلى ذلـك – نسـبة تزيـد بقليـل عـن ٢٠ في المائـة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا في عام ٢٠٠٠، أي أقل من النسبة البالغة ٢٥ في المائـة، اللازمـة 
للنـهوض بالصناعـة. ومـع قيـام بلـدان كثـــيرة بخصخصــة المؤسســات المملوكــة للدولــة، ينــال 
الاستثمار الخاص نصيبا مـتزايدا مـن الاسـتثمار المحلـي فيمـا لا ينـال الاسـتثمار العـام إلا نصيبـا 

متضائلا. 
 

 التضخم 
في عام ٢٠٠٠، ارتفع متوسط معدل التضخم في أفريقيا – ما عـدا أنغـولا وجمهوريـة  - ٤٦
الكونغو الديمقراطية – إلى ٧,٣ في المائـة الـذي يشكـل ارتفاعـا طفيفـا عـن ٧ في المائـة في عـام 
ـــولا، (٣٢٦ في المائــة) وجمهوريــة  ١٩٩٩. وكـان التضخـم، الـذي تجـاوز ٥٠ في المائـة في أنغ
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ـــابوي (٥٦ في المائــة)، انعكاســا لعــدم الاســتقرار  الكونغـو الديمقراطيـة (٥٥٦ في المائـة) وزمب
ـــة الماليــة الأفريقيــة، كــان لديــها  المـدني. لكـن معظـم البلـدان، ولا سـيما بلـدان فرنـك الجماع
– وهو إنجاز لافت للنظر إذا ما وضع في الاعتبار ارتفـاع أسـعار  تضخم يقل عن ١٠ في المائة 
النفط في عام ٢٠٠٠. وواصلت بلدان فرنك الجماعـة الماليـة الأفريقيـة اتبـاع سياسـات نقديـة 
وماليـة متشـددة تنسـجم مـع سياسـات المصـرف المركـزي الأوروبي، وسـجل بعضـها تضخمــا 
سلبيا أو أقل من ٥ في المائة. وهذا الأداء أسعفه الطقس المناسب، الذي دعم إمـدادات غذائيـة 

مرضية. 
وفي جنوب أفريقيا، نجـم ارتفـاع الأسـعار عـن ارتفـاع أسـعار الوقـود وانخفـاض قيمـة  - ٤٧
الرانـد مقـابل دولار الولايـات المتحـدة. ونجـم ارتفـاع التضخـم في شـرق أفريقيـا عـن الجفــاف 
الذي وقع في الفترة ٢٠٠٠/١٩٩٩، والذي رفع أسعار الأغذية المحليـة كمـا نجـم عـن ارتفـاع 
أسعار النفط. وفي شمال أفريقيا، خف التضخم في حدتـه ويتوقـع أن يظـل علـى هـذا الحـال في 

الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ لانخفاض أسعار الأغذية وارتفاع أسعار النفط. 
 

 أسعار الصرف 
شهد عدد من البلدان الأفريقيـة ارتفاعـا في أسـعار الصـرف الفعليـة الحقيقيـة لديـها في  - ٤٨
عــام ٢٠٠٠. ومــن بــين الأســباب الكامنــة وراء ذلــك تدهــور معــدلات التبــادل التجـــاري 
والسياسات التجارية الحكومية التي شجعت على الواردات والحركـة الدوليـة لـرؤوس الأمـوال 

والدخول. 
وإضافـة إلى ذلـك، شـهد ٤٤ بلـدا أفريقيـا، في الفـترة بـــين عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠،  - ٤٩
انخفاضـا في أسـعار الصـرف الاسميـة لديـها بـين عملاـا ودولار الولايـات المتحـدة. ونجـم هــذا 
التغير أساسا عن اعتماد نظم سعر صرف مرنة. وفي ٢٣ بلدا، كان انخفاض قيمـة العملـة أقـل 
من ١٠ في المائة لكنه كان في ٥ بلدان أكثر مـن ٥٠ في المائـة: جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
(٠١١ ١ في المائة)؛ أنغولا (٢٠١ في المائـة)؛ غانـا (١٠٧ في المائـة)؛ مـلاوي (٧٢ في المائـة)؛ 
زامبيا (٥٨ في المائة). وتمثلت الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الضخم في قيمـة العمـلات في 
ــــو الديمقراطيـــة وأنغـــولا) أو في تـــدني  ســوء الأوضــاع السياســية (كمــا في جمهوريــة الكونغ
الإيـرادات مـن القطـع الأجنـبي الناشـــئ عــن ضعــف أســعار الســلع الأساســية (كمــا في غانــا 

وملاوي). 
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 ميزان المدفوعات 
ارتفعت إيرادات أفريقيا من الصـادرات بمـا يقـرب مـن ٢٦ في المائـة في عـام ٢٠٠٠،  - ٥٠
وعكس هذا زيادة بنسبة ١٩ في المائـة مـن قيمـة الوحـدة مـن الصـادرات لديـها وزيـادة بنسـبة 
ـــط هــو الســبب وراء الجــانب  ٦,١٤ في المائـة في حجـم صادراـا. وكـان ارتفـاع أسـعار النف
ـــة الوحــدة. علــى أن الزيــادة بنســبة ١,٥ في المائــة في حجــم  الأكـبر مـن هـذه الزيـادة في قيم
الصادرات والانخفاض بنسبة ١,٧ في المائة في قيمـة الوحـدة مـن الصـادرات كانـا همـا السـبب 
ـــة في عــام ٢٠٠١. وكــان ارتفــاع  في انخفـاض الإيـرادات مـن الصـادرات بنسـبة ٠,٢ في المائ
الأسعار وازدياد الحجم هما المسؤولين عن زيادة في تكاليف الواردات بنسـبة ٦,٧ في المائـة في 
عام ٢٠٠١، وزيادة بنسبة ٠,٨ في المائة في قيمة الوحدة منها وزيادة بنسـبة ٤,٨ في المائـة في 
حجمها. وكان ارتفاع حجم الواردات تغيرا سارا لأنـه مكّـن مـن ازديـاد الاسـتثمار، وزيـادة 
اسـتخدام القـدرة في الصناعـات التحويليـة، وخفـــف مــن الضغــوط التضخميــة، ولا ســيما في 
البلدان المصدرة للنفط، التي شهد الطلب فيها زيادة مفاجئة مـع ارتفـاع الدخـول الناشـئة عـن 

صادرات النفط. 
ـــواردات ارتفــاع معــدلات التبــادل  وسـبب ارتفـاع قيمـة الوحـدة مـن الصـادرات وال - ٥١
ــات.  التجـاري بنسـبة ١٨,١ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، وهـي أعلـى زيـادة منـذ أواسـط الثمانين
لكـن معـدلات التبـادل التجـاري هبطـت في عـام ٢٠٠١ بنسـبة ٢,١ في المائـة نتيجـة انخفــاض 
أسـعار النفـط. وفي عـام ٢٠٠٠، عكسـت البيئـــة الخارجيــة المواتيــة - ولا ســيما للصــادرات 
ــترة ١٩٩٨-١٩٩٩.  النفطيـة – مركـز حسـابات التبـادل التجـاري لأفريقيـا غـير المـؤاتي في الف
وفي عام ٢٠٠١، يقدر أن يكون الفائض التجاري في مجال السلع الأساسـية قـد هبـط إلى ١٥ 

بليون دولار، بفعل التحركات في أسعار النفط. 
ونظـرا إلى أن البلـدان الأفريقيـة شـــديدة الاعتمــاد علــى الخدمــات الأجنبيــة للشــحن  - ٥٢
الأجنـبي والتـأمين والعمليـات المصرفيـة لدعـم تجارـا للصـادرات والـواردات، فمـــا زال مــيزان 
خدمـات القـارة يعـاني مـن العجـز. ففـي عـام ٢٠٠١، يقـدر أن يكـون هـذا العجـــز قــد هبــط 
بصورة طفيفة إلى ١١,٤ بليون دولار. وبفعل ارتفاع إيرادات الصادرات في البلدان المصـدرة 
للنفط سجل الحسـاب الجـاري فائضـا في عـام ٢٠٠٠، لكـن هـذا الفـائض لم يتواصـل في عـام 
ـــة مــن النــاتج المحلــي  ٢٠٠١. ومـع ذلـك، هبـط العجـز في الحسـاب الجـاري مـن ٤,٨ في المائ

الإجمالي لأفريقيا إلى ٠,٩ في المائة في عام ٢٠٠١. 
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 السياسات الاقتصادية تركز على تعزيز النمو والحد من الفقر 
بدافع من الرغبة في الحد على وجه السرعة مـن الفقـر، سـعت السياسـات الاقتصاديـة  - ٥٣
ـــو،  في أفريقيــا في الفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ إلى تعزيــز اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، وزيــادة النم
ــــدة بإحيـــاء  وتحســين أداء الخدمــات الاجتماعيــة (انظــر المربــع ٢). وقــامت حكومــات عدي
الإصلاحـات الهيكليـة المتوقفـة، مـن مثـل رفـــع القيــود والتحــرر الخــارجي. وشملــت المواضيــع 
ـــة يئــة  بيئــة مؤاتيــة للمنتجــين والمســتثمرين وأصحــاب العمــل  الرئيسـية للسياسـة الاقتصادي

وتحسين الإدارة والمالية العامة. 
وركـزت برامـج تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي والتكييـف الهيكلـي علـى الحفـاظ علـــى  - ٥٤
سياسات مالية ونقدية حازمة وعلى تعديل أسعار الصـرف. واسـتكملت هـذه التدابـير بجـهود 
بذلـت لإعـادة تشـكيل الأســـواق الماليــة وتعميــق الإصلاحــات الجمركيــة والضريبيــة وتعزيــز 
الإجـراءات المتعلقـة بالميزانيـة والانضبـاط المـــالي وإعــادة تشــكيل العلاقــات الصناعيــة والنظــم 
القانونية والقضائية. واعتمدت بلدان أفريقية عديدة إطار عمل استراتيجية الحد من الفقـر الـتي 
طرحـها البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، والـتي تقتضـــي وضــع اســتراتيجيات واضحــة 
لاستثمار الوفورات المتأتية من التخفيـف مـن عـبء الديـون في برامـج الحـد مـن الفقـر وتعيـين 

البيئة البشرية والاجتماعية والسياسية التي ينبغي فيها تحقيق الحد من الفقر. 
  

المربع ٢ 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا – إطار عمل أفريقي لنمو وتنمية أسرع 

تمثـل الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـــة أفريقيــا تعــهدا مــن جــانب زعمــاء أفريقيــا 
بالقضاء على الفقر والتحرك صـوب النمـو والتنميـة المسـتدامين. وتركـز الشـراكة علـى أن 
تكون أفريقيا هي صاحبة عمليـة التنميـة، وتسـعى إلى إعـادة إنعـاش القـارة في كـل ميـادين 

النشاط الإنساني ومن خلال الشراكة، اتفق الزعماء الأفارقة على ما يلي: 
تقوية آليات منع الصراعات وإدارا وحلها؛  �

تعزيز وحماية الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان بوضـع معايـير للمسـاءلة والشـفافية  �
والحكم القائم على أساس المشاركة؛ 

استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ عليه؛  �
تنفيذ أطر عمل قانونية وتنظيمية شفافة للأسواق المالية؛  �

إعادة إنعاش وتقديم خدمات التعليم والتدريب التقني والرعاية الصحية؛  �
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تعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛  �
تعزيز تطوير الهيـاكل الأساسـية والزراعـة وتجـهيز المنتجـات الزراعيـة والصناعـة  �

التحويلية لتلبية احتياجات الأسواق التصديرية والمحلية والعمالة المحلية. 
وتلفـت وثيقـة الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا أنظـار الأفارقـة إلى خطــورة 
التحديات الاقتصادية للقارة وإمكانية التصدي لهذه التحديات والتحدي المتمثـل في حشـد 

الدعم من أجل التغيير. وتشمل الاستراتيجيات المقترحة ما يلي: 
يئة الظروف للسلام الطويل الأجل والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد؛   �

تعزيز توفير المرافق العامة الإقليمية ودون الإقليمية من مثل المياه والنقل والطاقة  �
وإدارة البيئـة وغـــير ذلــك مــن الهيــاكل الأساســية، ولا ســيما الاتصــالات الســلكية 

واللاسلكية؛ 
تنميــة المــوارد التعليميــة والبشــرية علــى شــــتى الصعـــد، وبخاصـــة زيـــادة دور  �

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب؛ 
زيادة تعبئة الموارد المحلية والتعجيل بخطى الاستثمار الأجنبي،  �

يئة بيئة مؤاتية لأنشطة القطـاع الخـاص، مـع التـأكيد علـى أصحـاب الأعمـال  �
الحرة المحليين؛ 

ـــير المرافــق  تعزيـز تدفـق وفعاليـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة (لدعـم توف �
العامة الدولية في أفريقيا) بإصلاح نظم تقديم المعونة وتقييمها؛ 

مواصلة السعي إلى تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين في التعليـم والأعمـال التجاريـة  �
والخدمة العامة؛ 

دعم الجهود الـتي تبذلهـا اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا ـدف تعزيـز أفرقـة التعلـم  �
بشأن ورقات استراتيجية الحد من الفقر. 

 
ولن تجني بعض البلدان الأفريقيـة، الـتي تعـاني مـن اضطـراب سياسـي وتعـاني في بعـض  - ٥٥
الحـالات، مـن صـراع مسـلح، كـل الفوائـد القصـيرة الأجـل المتوقعـــة لهــذه الإصلاحــات. وفي 
بلـدان أخـرى، أضعـف فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز الجـهود الإنمائيــة، وفــرض أعبــاء 
جديـدة علـى ماليـة الحكومـــات. أمــا في الأجلــين القصــير والمتوســط فــإن مــن شــأن انتــهاج 

سياسات اقتصادية أفضل أن يؤدي إلى تحقيق أداء اقتصادي أحسن. 
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 السياسة المالية 
في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، ينصــب اهتمــام السياســة الماليــة الآن علــى الحـــد  - ٥٦
ما أمكن مـن الديـن المحلـي وعلـى تحريـر مـوارد لنشـاط القطـاع الخـاص، بخفـض أوجـه العجـز 
المالي، وبزيادة شفافية إدارة الضرائب والإنفاق الحكومـي. لكـن السياسـة الماليـة العامـة كـانت 

توسعية في عام ٢٠٠٠ لارتفاع الإنفاق الاجتماعي ولأسباب أخرى. 
وزادت حكومات عديدة الإنفاق الاجتماعي. إذ أن تنفيذ الكاميرون للبرنـامج المحـدد  - ٥٧
في ورقتها المتعلقة باستراتيجية الحد من الفقر، وما رافق ذلك من ١٠٠ مليـون دولار في العـام 
في شكل تخفيف مؤقت لخدمة الدين في إطار مبادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، أمـر زاد 
من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والوقاية من فيروس نقص المناعـة 
البشـرية/الإيـدز والهيـاكل الأساسـية الرئيسـية والتنميـة الريفيـة. غـير أن الإنفـاق الاجتمــاعي في 
بعض البلدان يواجه تحديات كبيرة. واضطـرت زمبـابوي مـن أجـل خفـض عجزهـا المـالي مـن 
١٤ من المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٤ في المائـة منـه في عـام ٢٠٠٠. وللقيـام في الوقـت 
ذاته بحماية البرامج الاجتماعيــة إلى إجـراء خفـض كبـير في أوجـه نفقاـا العامـة الأخـرى. وفي 
أنغولا، لم يزدد الإنفاق الاجتماعي لأن الحكومة لم تكمل تنفيذ ورقتها لاستراتيجية الحد مـن 

الفقر. 
وفي عــام ٢٠٠٠، ازدادت نســب الإيــرادات الضريبيــــة إلى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  - ٥٨
والإيـرادات الضريبيــة المباشــرة إلى مجمــوع الإيــرادات الضريبيــة، مــع أــا بقيــت منخفضــة. 
وما زالت المنح تضطلع بدور كبير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ أـا تمثـل أكـثر مـن 
٤ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، مقارنـة بنسـبتها الـتي تقـــرب مــن ١ في المائــة في شمــال 
ــادة  أفريقيـا. ومـن أجـل تلبيـة الإنفـاق الحكومـي الـلازم يتعـين وضـع اسـتراتيجيات جديـدة لزي
الإيرادات الضريبية – ولا سيما من خلال إجراء إصلاحات في نظم الضرائـب المباشـرة. ومـن 
شـأن الإصلاحـات الضريبيـة أن تولـد إيـرادات وأن تحسـن إدارة الاقتصـاد الكلـي مـن خـــلال 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي تلقائيا. 
ـــى الحــد مــن الفقــر وتحســين الإدارة  وتؤكـد الإصلاحـات الماليـة مـن الجيـل الثـاني عل - ٥٩
وتطويـر الهيـاكل الأساسـية الرئيسـية وتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة بمزيـد مـن الكفـاءة. وســيتم 
تنفيذ هذه الإصلاحات مـن خـلال نظـم تخطيـط الإنفـاق العـام، مـن مثـل إطـار عمـل الإنفـاق 

الطويل الأجل ومرفق الحد من الفقر والنمو. 
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 السياسة النقدية 
وسعيا لخفض التضخم، انتهجت حكومات أفريقية عديـدة سياسـات نقديـة متشـددة  - ٦٠
في الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. فقـــد اضطــرت المصــارف المركزيــة إلى إدارة الإمــدادات النقديــة 
الكثيرة بتعزيز الأسواق النقدية ما بين المصارف من خلال القيام بمزيد من الإصدارات العاديـة 

لسنوات الخزانة وبزيادة فعالية عمليات السوق المفتوحة. 
وفي منطقـة الجماعـة الماليـة الأفريقيـة في غـرب أفريقيـا، لم يتـم تنفيـذ التخفيـض الثـــاني  - ٦١
المخطـط لفرنـك هـذه الجماعـة لأن النمـو الاقتصـادي بقـي إيجابيـا. وبـذا بقـي فرنـك الجماعـــة 
الماليـة الأفريقيـة ثابتـا عنـــد ٦٥٦ فرنكــا مقــابل اليــورو. وفي عــام ٢٠٠٠، حــدت الضغــوط 
التضخمية، التي رافقت هبوط قيمة فرنك الجماعة الماليـة الأفريقيـة في عـام ١٩٩٩، بـالمصرف 
المركزي الإقليمي (المصرف المركـزي لـدول غـرب أفريقيـا) إلى تشـديد سياسـته انسـجاما مـع 

سياسة المصرف المركزي الأوروبي. 
وتشـجيعا للنمـو، عمـدت بعـض المصـارف المركزيـة، في مسـعى للإفـــادة مــن ضعــف  - ٦٢
التضخم، إلى خفض أسعار الخصم لديـها. فعلـى سـبيل المثـال، خفضـت الجزائـر سـعر الخصـم 
مـن ٧,٠٥ في المائـة إلى ٦ في المائـة. وفعلـت المصـــارف المحليــة الشــيء نفســه بتعديــل أســعار 
الإقـراض الـتي تذبذبـت بـين ٨ و ١٠ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، هبوطـا مـن نطـاق تـراوح بــين 
٨,٥ و ١٠ في المائة في عام ١٩٩٩. وعمدت بعض البلدان، مـن مثـل نيجيريـا، إلى اسـتخدام 
نظام النطاق (الهامش)، الذي يمكـن المصـارف مـن اسـتخدام أسـعار متعـددة تعـبر عـن أخطـار 
الاستثمار المحتملة، وواصلت بلـدان الجماعـة الماليـة الأفريقيـة في وسـط أفريقيـا انتـهاج سياسـة 
ـــن التشــدد في  ماليـة متشـددة إلى حـد مـا فيمـا عـادت مصارفـها المركزيـة إلى الأخـذ بقسـط م
السياسـة النقديـة. وفي غانـا، هبطـت أسـعار الفـائدة إلى ٣٩ في المائـة في تشـرين الأول/أكتوبــر 

٢٠٠١ نزولا من ٤٣ في المائة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
 

 سياسة أسعار الصرف 
بقـي تعديـل أسـعار الصـرف يشـكل تحديـا رئيسـيا، ولا سـيما في البلـــدان الــتي تــأخذ  - ٦٣
بأسعار صرف مرنة وسياسات نقدية متحررة. ففي أفريقيـا، الـتي ظلـت بلـدان الجماعـة الماليـة 
الأفريقية تنعم فيها بأسـعار صـرف ثابتـة مـن خـلال ترتيـب مؤسسـي مـع الحكومـة الفرنسـية، 
أثارت أزمة شرق آسيا (١٩٩٧-١٩٩٨) من جديد مناقشة بعيدة العهد بشـأن مزايـا نظـامي 
أسعار الصرف المرنة والثابتة. وقد فضلت بلدان الجماعة المالية الأفريقية أسعار الصرف الثابتـة 
مـن أجـل تعزيـز اسـتقرار الأسـعار، لكـن بلدانـا أخـرى اعتمـدت علـى أسـعار صـــرف التعــويم 

الموجه. 
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وتقـاوم معظـم الحكومـات الأفريقيـة خفـض أو إنقـــاص قيمــة عملاــا. فعلــى ســبيل  - ٦٤
المثـال، جعـل ضعـف اليـورو في عـام ٢٠٠٠ منطقـة اليـورو أكـــثر منافســة مقــابل الصــادرات 
المغربيـة، ممـا حـدا بأوسـاط الأعمـال التجاريـة المغربيـة إلى المطالبـة بخفـض قيمـة الدرهـم. لكــن 
الحكومـة قـاومت هـذه الخطـوة واضعـة في الاعتبـار مـا يـترتب عليـها مــن آثــار عكســية علــى 
تكاليف الواردات النفطية وعلى أوضاع الاقتصاد الكلي الأخـرى. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، 
تخلت زمبابوي عن سـعر صرفـها الثـابت في آب/أغسـطس ٢٠٠٠ وأجـرت سلسـلة عمليـات 
طفيفـة لخفـض القيمـة، فتعـززت بذلـك الضغـوط التضخميـة. وخفـــض المصــرف المركــزي في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة قيمـة العملـة في تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، فضيــق بذلــك 
الفجـوة بـين سـعري الصـرف الرسمـي والمـوازي مـن ٣٩٥ في المائـة إلى ٩٠ في المائـة. وخطــت 
مصر من التعويم الموجه إلى التثبيت الموجه. وانخفضت قيمة عملة غانـا، سـيدي، مقـابل دولار 
الولايات المتحدة في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠١ بسـبب تدهـور معـدلات تجـارة الكاكـاو 
(منتـج التصديـر الرئيسـي للبلـد) وتنـاقص أسـعار الذهـب. لكـن الــ �ســـيدي� اســتقر مقــابل 

الدولار، منذ أواسط عام ٢٠٠١، بفضل اتباع الحيطة المالية في المقام الأول. 
ورغبة في تحسين المنافسة الخارجية لاقتصاداا، دأبت الحكومات الأفريقية علـى إيـلاء  - ٦٥
ـــة – وعلــى  مزيـد مـن الاهتمـام للتقلبـات في أسـعار الصـرف – وبخاصـة أسـعار الصـرف الفعلي
انتـهاج سياسـات اقتصـاد كلـي ترمـي إلى الحـد مـــن التقلبــات. ومــن بــين أكــبر الاقتصــادات 
الأفريقية، كانت أسعار الصرف الفعلية مستقرة نسبيا في الجزائر والمغرب. وواجـهت نيجيريـا 
تقلبات كثيرة منذ أواخر التسعينيات. وأخيرا، ما انفكت قيمة �الراند�، وهي عملـة جنـوب 
أفريقيـا، تنخفـض منـذ أواسـط عـــام ٢٠٠١، ومــن المتوقــع أن يــهبط ســعر الصــرف في عــام 
٢٠٠٢ إلى أقل من ١١ راندا مقابل الدولار، ممـا يثـير مخـاوف مـن ازديـاد التضخـم وانخفـاض 

الاستثمار الأجنبي. 
 

 دليل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الموسع لموقف السياسة الاقتصادية 
يضــم الدليــل الموســع لموقــــف السياســـة الاقتصاديـــة، الـــذي اســـتحدث في التقريـــر  - ٦٦
الاقتصادي عن أفريقيا للعام المــاضي، جوانـب كميـة، مـن جوانـب السياسـات الماليـة والنقديـة 
والمتعلقة بسعر الصرف، إلى جانب نتائج الدراسة الاستقصائية لتقييم استدامة البلــدان، الـتي تم 
إجراؤها في ٢٣ بلدا أفريقيا (مـن ٢١ بلـدا في عـام ٢٠٠٠). وتعطـي التقييمـات الكيفيـة الـتي 
تتضمنها الدراسة الاستقصائية المؤشر نطاقا أوسـع ممـا قـد تعطـي التقييمـات الـتي لا تسـتند إلا 
علـى البيانـات الكميـة. فعلـى سـبيل المثـال، تـأخذ الدراسـة الاسـتقصائية في الاعتبـار اســـتقلال 
القضاء، واحترام حقوق الملكيـة، وفعاليـة المؤسسـات التنظيميـة، والسياسـات الراميـة إلى الحـد 
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مـن الفقـر لـدى النسـاء. وتعتمـد الدراسـة الاسـتقصائية علـى موظفـي الحكومـات ومســؤوليها 
وأعضاء أوساط الأعمال التجارية وموظفي المنظمات الدولية المقيمين وموظفي المنظمات غـير 

الحكومية المقيمين والأكاديميين وأصحاب المهن المستقلين. 
ـــرات للدليــل الموســع لموقــف  وتم، عـن طريـق تحليـل اموعـات، الحصـول علـى تقدي - ٦٧
السياسة الاقتصادية وموعات البلدان ذات الصلة – جيـد وحسـن وضعيـف. ويبـين التحليـل 
أن اموعـة الـتي نـالت تقديـر �جيـد� تتـألف مـن ١٠ بلـدان، صعـودا مـن ٧ بلـدان في عـــام 
٢٠٠٠. ونالت جنوب أفريقيا هذا العام أعلى تقدير، متقدمة بصـورة طفيفـة علـى بوتسـوانا. 
وتنسجم هذه المرتبة مع الأسس الاقتصادية القوية الواردة في المرتبة الأعلى التي أعطتها شـركة 
”Moody“ مؤخـرا لديـون جنـوب أفريقيـا. وتكمـل سـوازيلند ومـالي وناميبيـا البلـدان الخمســـة 

الأولى. أمـا أوغنـدا، الـتي جـاءت في المرتبـة الثامنـة العـام المـــاضي، فقــد خرجــت مــن البلــدان 
العشرة الأولى، بسبب الشـكوك الـتي أحـاطت بعمليـة انتخـاب الرئيـس منـها في عـام ٢٠٠٠، 

وبسبب الصراعات عبر الحدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. 
وانتقلت إثيوبيا من تقدير �حسن� إلى تقدير �جيد� بنـاء علـى ورقـة اسـتراتيجيتها  - ٦٨
المؤقتـة للحـد مـن الفقـر وحسـن اسـتهداف جـهودها المبذولـة للحـــد مــن الفقــر الفئــة الأكــثر 
حرمانا، وجهودها المحمودة للتوعية بفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وانخفـاض التضخـم 
فيها، وتوقف الأعمال القتالية مع إريتريا. وقد التحقـت كينيـا بـالبلدان ذات الأداء الضعيـف، 
لما اكتنفها مــن عـدم يقـين سياسـي وضعـف في مؤسسـاا التنظيميـة. وخلافـا لذلـك، لم يكـن 
هناك تغيرات طرأت علـى أدنى اموعـة ترتيبـا، الـتي نـالت فيـها بورونـدي والسـودان وليبريـا 
أدنى التقديرات، بسبب الصراع المدني أو السياسي وسـوء الإدارة الاقتصاديـة في المقـام الأول. 
وارتفـع متوسـط التقديـر لكـامل هـذه العينـة إلى ٤,٧ مـن ٤,٢ في عـام ٢٠٠٠، ممـا يشــير إلى 

إحراز تقدم عام في تحسين السياسات الاقتصادية. 
 

 دلائل المستقبل لعام ٢٠٠٢ تفاؤل يشوبه الحذر 
يخيـم علـى دلائـل مسـتقبل الاقتصـادات الأفريقيـة في عـام ٢٠٠٢ التبـاطؤ الاقتصــادي  - ٦٩
العالمي، ولا سيما بقدر مـا يتعلـق ذلـك بجنـوب أفريقيـا، أكـبر اقتصـاد في القـارة. لكـن دلائـل 
مستقبل جنوب أفريقيا لعام ٢٠٠٢ إيجابيـة لأن مـن شـأن وجـود أسـس اقتصاديـة قويـة وبيئـة 
اقتصـاد كلـي مسـتقرة أن يسـمح باسـتمرار التوسـع بقـوة في الفـترة المتوســـطة الأجــل. وعلــى 
الرغـم مـن ازديـاد عـدم اليقـين إزاء مسـتقبل الاقتصـاد في العـالم عقـــب هجمــات ١١ أيلــول/ 
سبتمبر، لا يستبعد المستثمرون الدوليون الأسواق الناشئة باعتبارها فئة أصول بـل ينظـرون إلى 

البلدان كل على أساس قدراته. 
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M“ إلى  oody’s Investors Service” وقـد رفعـت شـركة مـودي لخدمـات المسـتثمرين - ٧٠
أعلى تقديرها لدرجة الجدارة الاستئمانية لجنـوب أفريقيـا، الـتي كـانت مصنفـة في فئـة الدرجـة 
الاستثمارية الممتازة. ذلك أن ديون البلد الأجنبية مستقرة عند حوالي ٣٠ في المائـة مـن النـاتج 
المحلـي الإجمـالي، وأن الديـن العـام انخفـض إلى ٤٧ في المائـة مـن النـاتج المحلـــي الإجمــالي، وهــو 
مستوى أدنى بكثير من مستوى النسبة البالغة ٤٠ في المائة، المأمون والمقبول دوليا. وفي الفـترة 
المتوسـطة الأجـل، لا يبـدو واضحـا الأثـر الـذي سـيكون لرفـع شـركة مـودي تقديرهـا لدرجــة 
الجـدارة الاسـتئمانية لجنـوب أفريقيـا علـى تدفقـــات الاســتثمار الأجنبيــة في حوافــظ لــلأوراق 
الماليـة، لكنـه سـيخفض بـلا ريـب تكلفـة القـروض الحكوميـة في أسـواق القـــروض والســندات 
الدوليـة. ويتوقـع أن يكـون نمـو النـاتج المحلـي الإجمـــالي بنســبة ٣,٥ في المائــة في عــام ٢٠٠٢، 

صعودا من ٣ في المائة في عام ٢٠٠٠. 
وتوفر أكبر ثلاثة اقتصادات في شمـال أفريقيـا، ألا وهـي تونـس ومصـر والمغـرب، الـتي  - ٧١
يبلغ نصيبها ٢٥ في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لأفريقيـا، أعظـم مزايـا محتملـة لأفريقيـا في 
ـــة في البلــدان الثلاثــة كافــة: فــالتضخم  عـام ٢٠٠٢، ذلـك أن أوضـاع الاقتصـاد الكلـي مؤاتي
منخفـض والاحتياطـات الخارجيـة كافيـة، والديـن انخفـض إلى مسـتويات أكـثر قبـولا، وتقـــدم 

كبير أحرز بشأن الإصلاحات الهيكلية (ولا سيما الخصخصة وإزالة مراقبة الأسعار). 
وعلـى الرغـــم مــن أن مــن المحتمــل أن يؤثــر التبــاطؤ الاقتصــادي العــالمي علــى هــذه  - ٧٢
الاقتصادات لاندماجها الكبير في الاقتصاد العالمي، فإن من شــأن وجـود أسـس اقتصاديـة قويـة 
أن يوفـر عـاملا ملطفـا في الفـترة المتوسـطة الأجـل. فعلـى سـبيل المثـال، أثـــنى آخــر تقريــر مــن 
صندوق النقد الدولي عن تونس على سياسات الحكومة الاقتصادية والإنمائيـة. ذلـك أن النمـو 
ـــة في عــام ٢٠٠٠ و ٦ في المائــة في عــام ٢٠٠١، وأن  الحقيقـي في الاقتصـاد بلـغ ٤,٧ في المائ
التضخـم بقـي أدنى مـن ٣ في المائـة، وأن الأخـذ بسـعر صـرف مـرن وانتـهاج سياســـات ماليــة 
وضريبيـة تحوطيـة وازديـاد انفتـاح الاقتصـاد أمـور حـالت دون أن يمـارس النمـو القـوي ضغطــا 
زائدا على الموارد المحلية. وتظل دلائل المستقبل لعـام ٢٠٠٢ إيجابيـة، مسـتندة إلى نمـو تصنيعـي 

قوي وأداء سياحي ممتاز. 
ووقعـت تونـس والمغــرب اتفــاقي تعــاون مــع الاتحــاد الأوروبي، وبــدأت مفاوضــات  - ٧٣
الاتحاد الأوروبي مع الجزائر. وتتطلب الاتفاقـات إصلاحـات سـوقية المنحـى، مـن مثـل مواءمـة 
المعايير والقوانين والقواعـد التنظيميـة، للقضـاء علـى الممارسـات الـتي تشـوه التبـادل التجـاري، 
بما في ذلك الاحتكارات والإعانات الحكومية ومنح المؤسسات العامة امتيـازات. وبـذا سـتوفر 
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اتفاقـات الاتحـاد الأوروبي حـافزا قويـا لبلـدان شمـال أفريقيـا للتحـرك صـوب سياســـات تجاريــة 
مفتوحة، إلى جانب تحقيق فوائد جمة للنمو والاستثمار. 

وكون بلدان شمال أفريقيا متلقيا رئيسيا للاستثمار الأجنبي المباشـر يجعـل هـذه البلـدان  - ٧٤
عرضة لهبوط متوقع في تدفقات الاستثمار، وهو خطر بدا واضحـا قبـل هجمـات ١١ أيلـول/ 
سـبتمبر. لكـن مـن المحتمـل ألا يلمـس أثـر هـذا إلا بعـد مـرور فـترة زمنيـة، وأن مـن المتوقــع أن 
يسـتمر التوسـع الاقتصـادي في تونـس ومصـر والمغـرب في عـام ٢٠٠٢. ومـع ذلـك مـا زالـــت 
قاعدة اقتصادات شمال أفريقيا التصديرية الضيقة تشكل عائقـا لهـا. كمـا أن التجـارة بـين هـذه 
البلدان محدودة، إذ لا يبلغ إلا نسبة ضئيلة من مجموع تجارة كل بلد من هـذه البلـدان. وتعتـبر 
أسواق شمال أفريقيا، إذا ما نظر إلى كل منها علـى حـدة، صغـيرة وذات حمايـة عاليـة. وتتخـذ 
الحمائية التجارية أشــكالا عديـدة، منـها التعريفـات الجمركيـة العاليـة ومشـاكل تقديـر القيمـة، 
ـــاط  والحواجـز غـير الجمركيـة (مـن مثـل المعايـير والقواعـد التنظيميـة) والحواجـز الماديـة عنـد نق
الحـدود. ونتيجـــة لذلــك، يظــل الاســتثمار الأجنــبي المباشــر (فضــلا عــن الاســتثمار المرتبــط 

بالخصخصة) قليلا إذا ما وضعت في الاعتبار إمكانيات المنطقة الهائلة. 
وعلى الرغم من اسـتمرار الهبـوط في أسـعار القطـن العالميـة فـإن مـن المحتمـل أن يرتفـع  - ٧٥
الإنتـاج في غـرب أفريقيـا في عـام ٢٠٠٢، بمـا يعكـس الأحـوال المناخيـــة المؤاتيــة والسياســات 
الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في دخول المزارعين. ففي موسـم ٢٠٠١/٢٠٠٠، يمكـن 
أن يزيد إنتاج القطن على ٢,١ مليون طن، بالمقارنة مـع المتوسـط الطويـل الأجـل البـالغ ١,٥ 
ــا  مليـون طـن في العـام. ومـن بـين البلـدان الفرانكوفونيـة، تتصـدر قائمـة أعلـى المنتجـين بوركين
فاسو وكوت ديفوار ومالي، التي يبلغ نصيبها حوالي ثلثي الإنتاج الإقليمي. وفي عـام ٢٠٠٢، 

تتوقع حكومة مالي أن يزيد إنتاجها على الضعف ليصل إلى ٠٠٠ ٥٦٠ طن. 
وبعد سنتين من زيادة الإنفاق بتمويل من ارتفـاع الإيـرادات النفطيـة، تواجـه البلـدان  - ٧٦
المصدرة للنفط في أفريقيا احتمالات مختلطة. وعلى الرغم من أن هذه البلدان مـا زالـت تتلقـى 
إيرادات كبيرة فإن من المحتمل أن تشهد كبـار البلـدان المصـدرة للنفـط نمـوا أضعـف لانخفـاض 
أسعار النفط وتناقص حصصها (منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)) ولوجود مشـاعر أقـل 
مواتاة لدى الاستثمار الأجنـبي. ومـن المتوقـع أن تكـون صغـار البلـدان المصـدرة للنفـط أفضـل 
حالا لأا لا تلتزم بحصص الأوبك ولأن المستثمرين الأجانب ما زالوا يجتذبـون لهـذه البلـدان. 
فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج والصادرات إلى استمرار النمو في أنغـولا 

والسودان، وأن يفيد السودان من زيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة. 
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ومع احتمال أن تظل أسعار النفط أقل مـن ٢٠ دولارا للـبرميل في عـام ٢٠٠٢، فـإن  - ٧٧
مـن المتوقـع أن يبلـغ النمـو في البلـدان الأفريقيـة متوسـطا قـدره ٣,٤ في المائـة في عـــام ٢٠٠٢. 
وبفضـل ازديـاد الإيـرادات النفطيـة، مـــا زال النمــو الحقيقــي للنــاتج المحلــي الإجمــالي في غينيــا 
الاستوائية – التي يعتبر اقتصادهـا الاقتصـاد الأسـرع نمـوا في أفريقيـا – عاليـا للغايـة: إذ أنـه بلـغ 
حوالي ٦٥ في المائة في عام ٢٠٠١. وتبدو دلائل المسـتقبل لاسـتمرار النمـو دلائـل حسـنة مـع 
حـل النــزاع الإقليمـي بـين غينيـا الاسـتوائية ونيجيريـا. فقـد وافقـــت نيجيريــا علــى الاعــتراف 
بسيادة غينيا الاستوائية على منطقة زافيرو الـتي تعمـل فيـها شـركة إكسـون - موبيـل وحقـول 
النفـط المرتبطـة ـا. ومـن المحتمـل أن يعـزز الاتفـــاق التنقيــب عــن النفــط واســتغلاله في الميــاه 

الساحلية العميقة الواقعة بين جزيرة بيوكو الغينية ودلتا النيجر النيجيرية. 
ومـن المتوقـع أيضـا أن يشـهد الأداء بـين البلـدان غـير المصـــدرة للنفــط تحســنا في عــام  - ٧٨
٢٠٠٢، بما يعكس تضـاؤلا في عـدم الاسـتقرار السياسـي وازديـادا في الإنتـاج الزراعـي. ومـن 
المحتمـل أن يخفـف انخفـاض أسـعار النفـط وحـدوث تحســـن متواضــع في أســعار بعــض الســلع 
الأساسية الرئيسية من مثل الكاكاو والقطن، من القيود علـى الـواردات في بعـض البلـدان غـير 
المصدرة للنفط. وفي الكثير من البلدان – إثيوبيا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو – من المتوقع إذا ما خفت حـدة 
عــدم الاســتقرار السياســي أو إذا مــا توقــف العنــف أن تتحســن المشــاعر لــدى المســــتثمرين 
والمسـتهلكين وأن يدعـم اسـتئناف تقـــديم المســاعدة الماليــة الرسميــة إلى بعــض البلــدان ازديــاد 
النفقـات العامـة. وبالمقـابل، مـن المحتمـل أن يكـون للاضطـــراب المــدني، الــذي قــد ينشــأ عــن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في زامبيا وزمبـابوي وكينيـا، إلى جـانب اسـتمرار الجـدل 
حول الإصلاح الزراعي في زمبـابوي أثـر مزعـزع للاسـتقرار علـى السـفر والسـياحة والنشـاط 

الاقتصادي العام في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي. 
ـــا وبنــن، وتنـــزانيا والســنغال ومــالي  وفي عـام ٢٠٠٢، سـتفيد بعـض البلـدان – إثيوبي - ٧٩
والنيجر من التخفيف من عبء الديون في إطار مبادرة ديــون البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. 
ومن المتوقع أن تشهد تنـزانيا خفضا كبـيرا في مدفوعـات الديـون، مـن ١٩٣ مليـون دولار في 
عام ٢٠٠٠ إلى ١١٦ مليون دولار في عام ٢٠٠٢، أي بتحقيق وفر بمبلغ ٧٧ مليـون دولار. 
وستفيد موزامبيق من خفض يقـدر بنسـبة ٧٣ في المائـة، في مجمـوع ديوـا الخارجيـة وخفـض 

بمقدار النصف في التزاماا لخدمة ديوا الخارجية. 
 


